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  08/12/2016قرار بتاریخ  1062476ملف رقم 

  )  ح. م(ضد " فریطال"قضیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

   

  تسریح :الموضوع
أسباب  - نظام عام  -تصحیح  - إجراءات تأدیبیة  :الكلمات الأساسیة

  .اقتصادیة

، 11-90من القانون رقم  1فقرة  4-73المادة  :المرجع القانونــي
    .المتعلق بعلاقات العمل

  

لا یمكن أمر الھیئة المستخدمة التي قامت بخرق  :المبـدأ
  . الإجراءات التأدیبیة بتصحیحھا لأنھا من النظام العام

 

  إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد  

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  19/01/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب وإلى 
  .ى رفض الطعنالمحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة الرامیة إل

حیث أنھ بموجب عریضة مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة  
طعنت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  19/01/2015العلیا بتاریخ 

فریطال شركة ذات أسھم ممثلة بالرئیس المدیر العام بالنقض 
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بواسطة محامیھا الأستاذ سعیداني یوسف في الحكم الصادر عن 
فھرس رقم  10/12/2014القسم الاجتماعي بمحكمة بجایة بتاریخ 

بتاریخ  002/2014القاضي بإلغاء مقرر التسریح رقم  04617/14
وإلزام المدعي علیھا بأدائھا للمدعي تعویضا قدره  18/02/2014

الإجراء المعمول بھ قانونا دج وإلزامھا باتخاذ  1.395.181،5
ورفض باقي الطلبات الإضافیة والمقابلة لعدم التأسیس وأثارت فیھا 

  .وجھین للنقض
أجاب بمذكرة رد بواسطة محامیھ ) ح.م(حیث أن المطعون ضده 

الأستاذ طالبي محمود ترمي إلى رفض الطعن لكنھ لم یقم بتبلیغھا لدفاع 
  .ق إ م إ مما یتعین عدم قبولھا تلقائیا 568الطاعنة كما تستوجبھ المادة 

  .حیث أن النیابة العامة التمست رفض الطعن 
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

   :في الشكـــــل
حیث أن الطعن بالنقض استوفي الآجال و الأشكال المحددة قانونا 

من  567و  566 -565 -564 -563-559 -558 -358 -354بالمواد 
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لذلك فھو مقبول شكلا

  :في الموضوع
المأخوذ من الخطأ في تطبیق القانون طبقا  :عن الوجھ الأول

  ق إ م إ، 358/5للمادة 
، 90/11من القانون  80و 53خرق أحكام المادتین  :البند الأول

  المتعلق بعلاقات العمل،
بدعوى أنھ بالرجوع إلى حیثیات الحكم المطعون فیھ نجد أنھ  

ألغى قرار التسریح لمخالفتھ الإجراءات التأدیبیة المنصوص علیھا 
في النظام الداخلي للمؤسسة وقضى بإلزام المدعیة في الطعن بأن 
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تدفع للمدعي علیھ في الطعن تعویضا عن الفترة التي لم یعمل فیھا 
إلى  18/02/2014را والممتدة من شھ 17والتي قدرھا بـ 

وأن  دج 1.395.181,50 و قضى بتعویضھ بمبلغ 29/06/2014
واجتھادات  90/11من القانون  80و 53الأجور حسب المادتین 

المحكمة العلیا تكون مقابل العمل المؤدى ولا یمكن أن یتقاضي 
  .العامل أجرة فترة لم یعمل فیھا

حیث أنھ یتبین بالفعل من الحكم المطعون فیھ تأسیس قضاءه على 
أن التعویض یكون على أساس الأجر الصافي كما لو استمر 
المطعون ضده في العمل عن الفترة الممتدة من صدور قرار 
التسریح إلى رفع الدعوى في حین أن التعویض عن التسریح 

من القانون  4 -73ادة التعسفي تحكمھ مقتضیات الفقرة الثانیة من الم
ولیست الفقرة الأولى من نفس المادة التي تطبق فقط على  90/11

التسریح لأسباب اقتصادیة كما أن الأجر لا یكون إلا مقابل العمل 
ولم یعمل  90/11من القانون  80و 53المؤدى فعلا تطبیقا للمادتین 

یة المطعون ضده خلال الفترة الممتدة من تاریخ التسریح إلى غا
رفع الدعوى وعلیھ وبقضائھ كما فعل فإن قاضي الدرجة الأولى 

  . خالف القانون وعرّض حكمھ للنقض
من  4 -73خرق أحكام الفقرة الثانیة من المادة  :البند الثاني

من الأمر رقم  9، المعدلة والمتممة بموجب المادة 91/29القانون 
  ،09/06/1996، المؤرخ في 96/21

 29/01من القانون  4-73بدعوى أن نص الفقرة الثانیة من المادة 
إذا حدث تسریح (المعدلة والمتممة واضح بحیث نص على أنھ 

أعلاه یعتبر تعسفیا وتحكم المحكمة  73العامل خرقا لأحكام المادة 
بإعادة إدراج العامل في منصب عملھ وفي حالة رفض أحد الطرفین 

عن الأجر الذي كان یتقاضاه عن مدة  یمنح العامل تعویضا مالیا
والخطأ یكمن في أنھ كان على المحكمة تطبیق ) ستة أشھر من العمل
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أحكام الفقرة الثانیة من المادة المشار إلیھا أعلاه لأن الطاعنة 
رفضت إعادة إدماج المدعي علیھ في الطعن في منصب عملھ 

مصادق علیھ ال 10/04/2012عندما سعي إلى تنفیذ الحكم المؤرخ في 
والرفض موثق بمحضر امتناع  29/12/2013بقرار المجلس لیوم 

  .11/02/2014محرر یوم 
حیث أن ما تنعاه الطاعنة مؤسس لأنھ بالرجوع إلى الحكم 

من القانون  4 -73من المادة  01المطعون فیھ فقد طبق أحكام الفقرة 
وألزم الطاعنة باتخاذ الإجراء المعمول بھ من خلال احترام  90/11

من النظام الداخلي وإلغاء  33المسألة التأدیبیة لاسیما ما تعلق بالمادة 
 4-73من المادة  01قرار التسریح وأسس التعویض على نفس الفقرة 

اعتمادا على الأجر الصافي كما لو استمر المطعون ضده في العمل 
متدة من صدور قرار التسریح إلى رفع الدعوى في عن الفترة الم

حین أن الاجتھاد القضائي للغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا استقر 
على أن الإجراءات التأدیبیة لا یمكن الأمر بتصحیحھا إذا تم خرقھا 
فعلا من قبل الھیئة المستخدمة كونھا من النظام العام وأن الفقرة 

علاه تطبق على التسریح لأسباب اقتصادیة أ 4-73الأولى من المادة 
بحیث یمكن إلزام المؤسسة المستخدمة بتصحیح ھذه الإجراءات 
وكان على قاضي الدرجة الأولى تطبیق مقتضیات الفقرة الثانیة من 
نفس المادة التي تطبق على الإجراءات التأدیبیة كما ھو الشأن في 

الأول مؤسس یترتب  قضیة الحال وعلیھ فإن الفرع الثاني من الوجھ
  .عنھ نقض الحكم محل الطعن

المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم  :عن الوجھ الثاني
من المادة  10و 9، 8والتسبیب والقصور في التسبیب وفقا للفقرات 

  ق إ م إ، 358
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حیث أن ھذا الوجھ تضمن ثلاث حالات من حالات الطعن 
ق  358من المادة  10و  09-08بالنقض المنصوص عنھما بالفقرات 

 565/5إ م إ مما یجعلھ وجھا مركبا یتعین عدم قبولھ تطبیقا للمادة 
من نفس القانون التي تنص على أنھ یجب ألا یتضمن الوجھ 
المتمسك بھ أو الفرع منھ إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض 

  .وذلك تحت طائلة عدم قبولھ
مصاریف القضائیة تطبیقا حیث أن المطعون ضده یتحمل ال

  .ق إ م إ 378لأحكام المادة 
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :قــــررت المحكمة العلیا

  .قبول الطعن بالنقض شكلا :في الشكـــــــل
نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر عن  :في الموضوع

وإحالة القضیة والأطراف أمام  10/12/2014محكمة بجایة بتاریخ 
نفس الجھة القضائیة مشكلة من ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید 

  .طبقا للقانون
  .تحمیل المطعون ضده المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
ألفیـن وستـة  المنعقـــدة بتــاریــخ الثامن من شھــر دیـسمبـر سنــة

  .القسم الثاني - الغرفة الاجتماعیة  - عشر من قبل المحكمة العلیا

 


